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System assessments اختصارا   له ويرمز  (NIS) 

 التي الدراسات من سلسلة عن عبارة وهي  (2001)  العام في مرة لأول وصدر 

 تتيح التي المؤسسات أبرز تمتلكها التي والضعف القوة لنقاط مكثفا   تقييما   وتقدم الدولة داخل تتم

 للنزاهة الوطني النظام تقييم الى الدراسات هذه تهدف ,الدولة في والنزاهة الرشيد الحكم وجود

 .)التطبيق( والعملي )تنظيمية ونصوص قوانين(  القانوني المستويين على للدولة نظريا  
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Barometer 

 (2003 )  العام في مرة لأول وصدر  (GCB)  اختصارا   له ويرمز

 لآراء استطلاع وهو ,( 2012,2008 ) سنتي باستثناء سنويا   ويصدر

 ابرز في الفساد وىلمست تقييمهم إلى إضافة الرشاوى دفع في وتجاربهم الفساد حول المواطنين

 يعيشون التي لدولا في الفساد مكافحة في الحكومات تبذلها التي وللجهود الخدمية المؤسسات

 عامة للجمهور ستطلاعا انه يعني وهذا العام للرأي استقصاء هو العالمي الفساد فمقياس ,فيها

 .القياس شملها دولة كل في للخبراء وليس

 مؤشرات الاستقرار السياسيالمؤشرات السياسية : 

يخطئ من يعمم أن هناك علاقة وثيقة بين الديموقراطية والاستقرار السياسي. بل من الممكن 

الديمقراطية أحد مسببات عدم الاستقرار السياسي، حتى في المجتمعات العريقة الجدل أن 

 .ديمقراطيا  

: وللاستقرار السياسي مجموعة من المؤشرات لا يختلف عليها الباحثون, ويمكن إجمالها كالتالي
12  

 :نمط انتقال السلطة في الدولة -1

لنظام وهي عملية تختلف طبقا  لنوع االمقصود بانتقال السلطة هنا تغيير شخص رئيس الدولة, 

رف عليه السياسي والأساليب الدستورية المتبعة, فإذا تمت عملية الانتقال طبقا  لما هو متعا

بات يق الانقلادستوريا  فإن ذلك يعد مؤشرا  حقيقيا  لظاهرة الاستقرار السياسي, أما إذا تم عن طر

من  ار السياسي. وقد عانت الدول الناميةوالتدخلات العسكرية فهذا مؤشر على عدم الاستقر

ب أي ( انقلا151رُصد ) 1977حتى عام  1958ظاهرة الانقلابات العسكرية, ففي الفترة من عام 

 .( انقلابات سنويا  8بمعدل )

م  يشكل عدإن التقلبات الوزارية الكثيرة وأعمال الشغب وتغيرات النظام نفسه عبر الإطاحة به لا

 يعني شيء من التعبير عن حرية الرأي، لأن تقلبات الحكومات الوزارية لااستقرار باعتبارها 

خر لأتغيير في شخصيات الوزراء، أما أعمال الشغب فهي مسائل نسبية، وتغير النظام من شكل 

على  أو سقوطه، لا يعني أنه غير مستقر لأنه قد يبقى نظام ما في الحكم لمدة طويلة ويشرف

 ( 70مدة ) لى بشكل بطئ، مثل الجمهورية الفرنسية الثالثة التي استمرت الانهيار، رغم أنه يتداع

 . سنة

 .المؤسساتية -2

كلما اقترب نظام الحكم في مجتمع ما إلى المؤسساتية، كان هذا مؤشرا  للاستقرار السياسي، 

والعكس صحيح. المؤسساتية تعني: أن صناعة القرار السياسي في مجتمع ما تحكمه آليات 
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ية تأخذ بنظام الفصل بين السلطات، واحترام سلطة القانون والبعد عن شخصنة عملية مؤسسات

 .صناعة القرار كلما اقترب ذلك النظام السياسي من حالة الاستقرار، حتى ولو لم يكن ديمقراطيا  

 :شرعية النظام السياسي -3

قرار السياسي يعد بدوره شرعية النظام السياسي من الدعائم الأساسية للاستقرار السياسي, والاست

من دلائل الشرعية السياسية. وهناك عدة اتجاهات في تعريف الشرعية السياسية: قانوني, 

سياسي, ديني, والذي يهمنا هو الاتجاه السياسي, الذي يعرف الشرعية السياسية "تبرير السلطة 

عيته من خلال تحقيق الحاكمة من منطق الإرادة الجماعية". بمعنى أن النظام السياسي يكتسب شر

مصالح الشعب وصيانة استقلال البلاد وحماية الحقوق.... وتظهر هذه الشرعية من خلال تقبل 

أفراد الشعب للنظام وخضوعهم له طواعية. فرفض المواطنين أو عدم تقبلهم طواعية، واختيارا  

والإقناع سيؤدي  لأنماط السلطة الموجودة في المجتمع من خلال الفكر الحر عن طريق المشاركة

 13.إلى العنف

 :قوة النظام السياسي ومقدرته على حماية المجتمع وسيادة الدولة-4

قوة النظام السياسي من المؤشرات الهامة لظاهرة الاستقرار السياسي, لأن النظام يتوجب عليه 

 كالدفاع عن البلد في حال تعرضه -لا يمكن تحقيقها دون امتلاك عناصر القوة –مسؤوليات 

لاعتداء خارجي وكذلك حماية أمن المجتمع. وفي حال كان النظام السياسي ضعيفا  لا يستطيع 

صون سيادته وتحقيق أمنه الداخلي, فإن النتيجة الطبيعية التبعية للنظم القوية. فالنظام الذي لا 

المجال  يستطيع تجنب الانهيارات والتقلبات الفجائية التي قد تطيح به وببنيته الأساسية، سيفسح

أمام عدم استقرار سياسي وولادة نظام جديد على أسس جديدة، وإن النظام الذي لا يرضي 

تطلعات المواطنين سيؤدي إلى استمرار عدم الاستقرار السياسي على المدى الطويل أو 

  14.القصير

ال بالاعتدن ومن معايير الاستقرار السياسي ازدياد فرص الانفتاح السياسي والديمقراطية المقترني

 .والمدنية في المواقف والسلوكيات، واتخاذ مواقف أقل تشددا  وتوترا  من قبل الأطراف السياسية

 ا في ذلك،وبهذا يظهر أن الاستقرار السياسي ليس وليد القوة العسكرية أو الأمنية، على أهميته

بناء ما يتم بغوطات، وإنولا يتأتَّى بالمزيد من الإجراءات الردعية أو الإكثار من الممنوعات والض

 حياة سياسية سليمة، ترفع مستوى الرضى الشعبي ومستوى الثقة في الحياة السياسية وفي

لك الدول تم مؤسسات الدولة والمجتمع، وتبث الأمن والطمأنينة وبالتالي الاستقرار. إن الكثير من

ن المادية، إلا أترسانة عسكرية كبيرة وأجهزة أمنية متطورة، والكثير من مظاهر القوة 

 .استقرارها السياسي هش، سرعان ما يعاني التداعي والضعف مع أي ضغط أو تحول

 

 

 :محدودية التغيير في مناصب القيادات السياسية -5

المقصود بالقيادات السياسية في السلطة التنفيذية، فبقاء القادة السياسيين على رأس أي نظام 

السياسي، ولكن يجب أن يقترن ذلك برضا الشعب. ويعد سياسي لفترة طويلة مؤشر للاستقرار 

فسقوط   15ي.التغيير المتلاحق في المناصب القيادية أحد مؤشرات عدم الاستقرار السياس
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الحكومات بمعدلات كبيرة، وقصر مدة استمرارها بالحكم عن ثمانية أشهر كأدنى حد لحكومة 

مدته القانونية المعترف بها دستوريا  من مستقرة، والتقلبات في النظام بشكل كبير أي أقل من 

خلال النص عليها في صلب الدستور، وتتراوح هذه المدة في معظم الدول بين أربعة إلى سبعة 

 .سنوات وعلى هذا فإن أي حكومة تقل مدتها عن الثمانية أشهر فهذا مؤشر عدم استقرارها

 :الاستقرار البرلماني -  6

, أو الأفراد في كل الأنظمة على اختلاف أنماطها )رئاسيإن البرلمان هو الممثل للشعب 

ة ر أن شرعيبرلماني, مختلط( ولا يجوز للسلطة التنفيذية أو رأس الدولة حل البرلمان, على اعتبا

صور  البرلمان تأخذ من الشعب أو الأفراد وفق عملية الانتخاب. ولكن في بعض الأحيان تظهر

 :تتمثل فيلعدم الاستقرار بالنسبة للبرلمان 

 .استقالة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء البرلمان -أ

 .حل البرلمان قبل استيفاء مدته القانونية -ب

جماعة  إن هاتين الحالتين قد يكون السبب فيهما في كثير من الأحيان انسلاخ أو خروج فرد أو

 .فيةالحكومة والحكومة الائتلاعن الحزب الحاكم أو المؤتلف، مما يسبب خلل في نسب تشكيل 

 :الديمقراطية وتدعيم المشاركة السياسية -7

 بيق قواعدتعد المشاركة السياسية أحد مقاييس الحكم على النظام بالاستقرار السياسي من حيث تط

ائهم بير عن آرالديمقراطية في الحكم, وهي الحالة التي يتوافر للأفراد فيها القنوات الرسمية للتع

تصبح  القضايا الوطنية واختيار النواب والممثلين في المجالس النيابية والمحلية. بذلكفي 

 .المشاركة الشعبية وسيلة لتحقيق الاستقرار الداخلي وتدعيم شريعة السلطة السياسية

 :غياب العنف واختفاء الحروب الهلية والحركات الانفصالية والتمردات-8

رات ضد السلطة القائمة هي نوع من عدم الاستقرار يرى البعض أن الإضرابات والمظاه

سطح السياسي، لكن يرى البعض الآخر أنها مجرد تعبير عن حيوية المجتمع بحيث تطفو على ال

 .التناقضات الموجودة فيه

 سياسي فهوإن العنف السياسي هو التغير الرئيسي لعدم الاستقرار السياسي, أما اختفاء العنف ال

 .مة على ظاهرة الاستقرار السياسيمن المؤشرات الها

ويمكن تعريف العنف السياسي"الاستخدام الفعلي للقوة المادية لإلحاق الضرر والأذى بالآخرين, 

 ."وذلك لتحقيق أهداف سياسية أو أهداف اقتصادية واجتماعية لها دلالات سياسية

م ضد المواطنين أو والعنف قد يكون رسمي أو غير رسمي, أما الرسمي فهو الموجهة من النظا

ضد جماعات أو تنظيمات أو عناصر معينة, أما غير الرسمي فهو الموجهة من المواطنين أو 

الجماعات ضد النظام وبعض رموزه. أما الحركات الانفصالية والتمردات والحروب الأهلية 

 16.اسعفتمثل أعلى صور عدم الاستقرار السياسي, وذلك لتضمنها اللجوء إلى العنف على نطاق و

 :(الوحدة الوطنية واختفاء الولاءات التحتية )الولية-9

لغوي أو إن المجتمعات التي لا تعرف ظاهرة التعدد سواء على المستوى العرقي أو الديني أو ال

لعيب ليس ا .الطائفي غالبا  ما تكون أقرب إلى الاستقرار السياسي من تلك التي تعرف التعددية

هنا تعددية, وإنما في استراتيجيات النخب الحاكمة في التعامل مع هذه الفي التعددية الاجتماعية و

مل ثاني يتعانميز بين نوعين مختلفين: أحدهما يتعامل مع الأقلية من منطق الاستيعاب بالقوة, وال

 .مع الأقلية من منطق المساواة في الحقوق والواجبات
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ية, ءات التحتغير الوطنية أو ما يدعى بالولاإن النموذج الأول غالبا  ما ينتج عنه بروز الولاءات 

 ذج الثانيوبالتالي مطالبة بالاستقلال أو حكم ذاتي... كما حدث في العراق والسودان أما النمو

 فيؤدي إلى تمتين اللحمة الوطنية وإعلاء الهوية الوطنية على الهويات دون الوطنية

 :نجاح السياسات الاقتصادية للنظام -10.

ل ستقرار الاقتصادي على أنه مؤشر عام من مؤشرات الاستقرار السياسي في كينظر إلى الا

و أهداف المجتمعات, فعندما يكون النظام السياسي مستقرا , فإنه يوجه سياساته الاقتصادية نح

ن ت نوعا  مالتنمية, وهذه السياسات التنموية التي ترفع مستوى المعيشة والرفاهية للأفراد, تخل

 .لرضا الشعبي تجاه النظام السياسيالطمأنينة وا

ة مدى فاعلية وكفاءة النظام السياسي في الاستجابة لمتطلبات البيئتين الداخلي-11

 :والخارجية

عن طريق حسن استخدام موارده المتاحة لمواجهة الضغوط التي تأتيه من محيط تينك البيئتين. 

كانت كمية )تعليم، صحة، رعاية  كلما كان النظام مرنا  في استخدام موارده المتاحة سواء

اجتماعية، خدمات بلدية.... إلخ( أو معيارية )حرية، عدالة، مساواة، مشاركة سياسية... إلخ( في 

التعامل من تلك الضغوط الداخلية والخارجية، كلما كان ذلك أدعى لاستقراره، حتى ولو لم يكن 

 17. بالضرورة ديمقراطيا  

 :والخارجية قلة تدفق الهجرة الداخلية -12

كلا وإن أسباب الهجرة بشقيها الداخلي والخارجي يمكن إجماله بالوضع الأمني والاقتصادي, 

ليلة أو السببين بدورهما يؤشران إلى ظاهرة عدم استقرار سياسي, وكلما كانت معدلات الهجرة ق

ب  من أسباسببا  معتدلة دل ذلك على وجود الاستقرار السياسي. وقد تكون أحيانا  العمالة الوافدة 

 .عدم الاستقرار السياسي في الدول المضيفة

فالاستقرار السياسي في جوهره ومضمونه، ليس وليد القوة العسكرية والأمنية، مع ضرورة ذلك 

في عملية الأمن والاستقرار، وإنما هو وليد تدابير سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، تجعل 

ا  ساهرة على الأمن ورافدا  أساسيا  من روافد الاستقرار. وتخطئ من كل قوى المجتمع وفئاته عين

الدول وترتكب حماقة تاريخية بحق نفسها وشعبها، حينما تتعامل مع مفهوم الاستقرار السياسي 

بوصفه المزيد من تكديس الأسلحة أو بناء الأجهزة الأمنية، فالاستقرار الحقيقي يتطلب خطوات 

ار الثقة المتبادلة بين السلطة والمجتمع، وتشرك جميع الشرائح سياسية حقيقية تعمق من خي

والفئات في عملية البناء والتسيير. ولذلك نجد أن الدول المتقدمة عسكريا  وأمنيا  والمتخلفة سياسيا ، 

هي التي يهتز فيها الاستقرار السياسي لأبسط الأسباب والعوامل، أما الدول التي تعيش حياة 

تشترك قوى المجتمع في الحقل العام وفق أسس ومبادئ واضحة، هي الدول سياسية فعالة، و

 18. المستقرة والمتماسكة والتي تتمكن من مواجهة كل مؤامرات الأعداء ومخططاتهم

 

 كما توجد مؤشرات أخرى تتمثل في 

لمجتمع ويصدر عن ا في نونيةاالق بالقواعد والتقيد   الثقة مدى يقيس : القانون حكم مؤشر* 
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